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المقدمة:
      إن تمكين المرأة هو العنوان الأبرز لمرحلة ما بعد مشاركة المرأة في الحياة الأردنية العامة، والسياسية تحديداً، فعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته المرأة في مجال التعليم والعمل والتنمية، إلا أن مشاركتها السياسية كانت ضعيفة لاسيما ما يتعلق بالوصول إلى مجلس النواب لأسباب ثقافية واجتماعية. 

      لذا، كان لا بد من تدخل الدولة ايجابياً، لتمكين المرأة من الوصول إلى قبة البرلمان، وهو في دراستنا هذه مجلس النواب الذي يأتي عبر آلية الانتخاب. 

      فقد هيأت وثيقة الأردن أولاً في عام 2002م الطريق إلى صدور القانون المعدل رقم (11) لسنة 2003م المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب، والمعروف بـ "قانون الكوتا النسائية" إذ تم بموجبه تخصيص ستة مقاعد في مجلس النواب للنساء مع إمكانية التنافس على المقاعد الأخرى كنوع من التمييز الإيجابي والمرحلي للمرأة الأردنية. 

      ورغم ما يضفيـه "قانـون الكوتـا النسائية" من حالة إيجابية على وضع المرأة وتمكينها سياسياً، إلا أن ذلك لا ينفي أنه يلقى عليها تبعات وعلى كاهلها العديد من المسؤوليات وعلى رأسها الأداء البرلماني الفعال والذي تستطيع من خلاله إقناع المجتمع الأردني بقدرتها على تولي مثل هذه المواقع، بل ويمنح الناخبين ثقة أكبر بدعمها بعيداً عن قانون الكوتا الذي لا يعد هدفاً بحد ذاته وإنما مرحلة تهيئ لفوزها بالتنافس في مراحل قادمة. 

فرضيات الدراسة:

· مدى وجود علاقة ارتباطيه بين أداء عضو البرلمان وبين كونه رجلاً أو امرأة؟
· مدى وجود اختلاف في أداء المرأة بين كونها عضواً في البرلمان أو تنظيم السياسي؟
· يتأثر أداء المرأة البرلمانية ايجابيا بمرور الزمن بالمدى الزمني لعضويتها البرلمانية. 
أهداف الدراسة:

      تتبع أهداف الدراسة من كونها تناقش قدرات المرأة في العمل البرلماني وذلك للوقوف على مستوى أدائها بعد أن مكنها قانون الكوتا من الحصول على عدد محدود من المقاعد كسرت به حاجز الامتناع المجتمعي من إيصالها لمجلس النواب منذ عام 1989م عدا مرة واحدة عام 1993م، واعتمدت الدراسة على مجموعة من الأدوات الإحصائية التي تؤكد فرضياتها وصولاً إلى نتائج الدراسة التي تؤشر على إمكانية أن تكـون المشاركة النسائية البرلمانيـة في مستوى فاعل في المؤسسة البرلمانية. 

المشاركة السياسية 
للمرأة الأردنية - مدخل تاريخي

      بسبب المفاهيـم الاجتماعية والتقاليـد العشائرية التي خصت الرجل بالسياسة، لم يكن للمرأة الأردنية في بداية القرن العشرين نشاطٌ سياسيٌ منظمٌ، وفي الوقت ذاته لم يكن هناك أساس تشريعي أو قانوني بمنح المرأة أية حقوق سياسية، بل إن الحديث في مثل هذا الأمر كان يعد من المحظورات في الأدبيات الاجتماعية والسياسية في بدء نشوء الدولة الأردنية. 

      لقد أخذت المفاهيم تتغير في أواسط الخمسينات من القرن العشرين وتجسدت تلك المؤشرات عندما جرى تأسيس اتحاد المرأة العربية (1954) وفي 3/10/1955 اصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على مشروع قانون الانتخاب وقد جاء هذا القرار منقوضاً إذ يقضي القانون منح النساء اللواتي أنهين التعليم الابتدائي على الأقل حق التصويت، حارماً بذلك الأميات من الحق ذاته، رغم أن الرجال الأميين كانوا يتمتعون به(
). 

      ومع أن القانون قد منح المرأة الأردنية حق الانتخاب والترشيح منذ عام 1974 إلا أن هذا الحق لم يمارس إلا في عام 1984 في الانتخابات التكميلية التي جرت في المملكة آنذاك. 

      وترجـع أول مشاركة نسائيـة في الحكومات الأردنية إلى عام 1979 وكان أول تمثيل للنساء في مجلس الأعيان عام 1989، وفي البرلمان فازت السيدة توجان فيصل عن (الكوتا) الشركسية والشيشانية في عام 1993، وكان هذا أول نجاح للمرأة في الوصول إلى مجلس النواب، وفي عام 1995 جرى تعيين أول قاضية في الأردن(
).
      ومع بلوغ عام 2003 كان هناك (23) قاضية، من بينهن واحدة تم تعيينها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في راوندا، و(6) نساء في مجلس النواب و(7) في مجلس الأعيان، وفي حكومة الدكتور عدنان بدران (2004)، بلغ عدد الوزيرات (3) في مجلس الوزراء من أصل (20) وهي نسبـة
مرتفعة عربياً(
).

      وفي أروقة الحوار الوطني الذي دار حول مشكلة التنمية السياسية في الأردن أخذت قضية دخول المرأة إلى مجلس النواب حيزاً كبيراً من الاهتمام، فمنذ استئناف الحياة البرلمانية في عام 1989 وحتى عام 2001 لم تدخل مجلس النواب إلا امرأة واحدة(
).

      وفي عام 2002 جاءت التوصية بتطبيق نظام الكوتا النسائية في الأردن، كواحدة من التوصيات التي أقرتها لجنة الأردن أولاً والمشكلة من اجل وضع عدد من الأفكار لصياغة الإطار المناسب لمفهوم شعار "الأردن أولاً" الذي رفعه الملك عبد الله الثاني كمنطلق بناء أردن جديد(
).

      وتتويجاً للتوجيهات الملكية وتوصيات لجنة الكوتا النسائية صدر قانون الانتخاب رقم (11) لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب، كما صدر نظام تقسيم الدوائر رقم (17) لسنة 2003، حيـث 
فتح القانون المعدل الجديد الباب واسعاً أمام دخول المرأة لمجلس النواب من خلال تخصيص كوتا نسائية على مستوى المملكة. 

المرأة الأردنية في مجلس النواب الرابع عشر:

      شاركت المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر، عام 2003 بفاعلية كبيرة، انتخاباً وترشيحاً، إذ بلغ عدد المرشحات (54) مرشحة، موزعة على (27) دائرة انتخابية من أصل (45) دائرة انتخابية. 

      وقـد فازت (6) نساء في انتخابـات المجلس وبذلك يمكن القول أن المرأة الأردنية قد وضعت أقدامها على الطريق الصحيح في سبيـل تحقيق المشاركة الفاعلـة في عملية التنمية السياسية. 

      أما الفائزات فهن، حياة المسيمي، فلك الجمعاني، ناريمان الروسان، إنصاف الخوالدة، زكية الشمايلة، أدب السعود. 

جدول رقم (1)

أسماء الفائزات على نظام الكوتا النسائية في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر(
)
	اسم المرشحة
	الدائرة الانتخابية
	عدد المقترعين في الدائرة
	عدد الأصوات التي حصلت عليها من الدائرة الانتخابية
	النسب المئوية
	الترتيب

	د. حياة المسيمي
	محافظة الزرقاء/الدائرة الأولى
	66790
	7133
	10.7%
	الأولى

	د. فلك الجمعاني
	محافظة مادبا/ الدائرة الثانية
	13023
	1048
	8%
	الثانية

	ناريمان الروسان
	محافظة إربد/الدائرة الخامسة
	27143
	1684
	6.2%
	الثالثة

	إنصاف الخوالدة
	محافظة الطفيلة/الدائرة الثانية
	6811
	365
	5.4%
	الرابعة

	زكية الشمايلة
	محافظة الكرك/الدائرة الأولى
	25580
	1336
	5.2%
	الخامسة

	أدب السعود
	محافظة الطفيلة/الدائرة الأولى
	21743
	1132
	5.2%
	السادسة


أداء البرلمانيات في مجلس النواب الرابع عشر لسنة 2003م:

      لقياس أداء البرلمانيات في مجلس النواب، ومعرفة نشاطاتهن وفاعلية تلك النشاطات لابد من اعتماد عدة معايير أو متغيرة يمكن القياس عليها لذا فإننا سنعتمد المعايير الآتية لقياس أداء البرلمانيات:

المبحث الأول: معيار مشاركة البرلمانيات في المجال التنظيمي، أي في الأجهزة الرئيسية لمجلس النواب، وجمعيات الصداقة البرلمانية. 

المبحث الثاني: معيار مشاركة البرلمانيات في المجال التشريعي. 

المبحث الثالث: معيار مشاركة البرلمانيات في المجال الرقابي. 

      وسوف نتناول في المبحث الرابع: تقييم أداء البرلمانيات في مجلس النواب الرابع عشر لسنة 2003. 

المبحث الأول 
مشاركة البرلمانيات في المجال التنظيمي، (الأجهزة الرئيسية 
لمجلس النواب) وتتمثل:
1- مشاركة البرلمانيات في جهاز المكتب المؤقت والدائم للمجلس:
· المكتب المؤقت: وهو الذي يشرف على إدارة أعمال جلسة الافتتاح لمجلس النواب وتنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم. 
ويتكون المكتب المؤقت لمجلـس النواب 
من الرئيس وهو أكبر الأعضاء سناً، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وقد تمثلت البرلمانيات في المكتب المؤقت في الدورات العادية الثلاثة عن طريق النائب أدب السعود، بحكم أنها أصغر أعضاء مجلس النواب سناً. 

· المكتـب الدائم: وهو الجهاز التنفيـذي والتنظيمي للمجلس ويتكون من الرئيس ونائبيه والمساعدين. 

      وقد شاركت البرلمانيات بفاعلية وقوة في انتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب انتخاباً وترشيحاً لعضويته وذلك على النحو الآتي:

· الدورة غير العادية المنعقدة في 15/7/ 2003م: استطاعت النائب ناريمان الروسان، في أول سابقة برلمانية، الفوز بمقعد مساعد رئيس مجلس النواب. 

· الدورة العادية الأولى المنعقدة في 1/12/2003: ترشحت النائب د. فلك الجمعاني لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، لكن النائب ظاهر الفواز هو الذي فاز بالمنصب بعد منافسة قوية من النائب فلك الجمعاني بعد أن حصل على (56) صوتاً بينما حصلت الجمعاني على (47) صوتاً، وفي الدورة ذاتها ترشحت لمنصب مساعد الرئيس كل من النائب إنصاف الخوالدة والنائب ناريمان الروسان وتنافستا مع النائب على أبو السكر وقد أسفرت المنافسة عن فوز النائب أبو السكر بـ (55) صوتاً والنائب أنصاف الخوالدة (39) صوتاً في حين لم يحالف الحظ النائب الروسان التي حصلت على (25) صوتاً(
). 
· الدورة العادية الثانية المنعقدة في 1/12/2004: ترشحت النائب أدب السعود وتنافست مع أربعة نواب آخرين وحصلت على (14) صوتاً ولم يحالفها الحظ هي وزميلاتها في الوصول إلى أي من مقاعد المكتب الدائم لمجلس النواب. 
· الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1/12/ 2005م، وقد تكررت تجربة الدورة التي سبقتها حيث ترشحت النائب أدب السعود وتنافست مع أربعـة نواب آخريـن وحصلت على (22) صوتاً ولم يحالفها الحظ هي وغيرها من البرلمانيات في الوصول إلى أي من مقاعد المكتب الدائم لمجلس النواب(
).
ب- مشاركة البرلمانيات في اللجان البرلمانية لمجلس النواب:

      تٌعَدُّ اللجان البرلمانية لجاناً داخليـة متخصصة تنشأ في مجلسي الأعيان والنواب كلاً على حدة وتشمل كافة أوجه نشاطاتها ويشكلها كل مجلس من بين أعضائه، وتقوم بدراسة موضوعات محددة حسب النظـام الداخلي دراسة مستفيضة تستطيع من خلالها توضيح معالم ومراميه القانـون وأهدافـه وصياغته من الناحية القانونية واللغوية وتقديم التوصيات بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس لأخذ القرار النهائي بشأنه وذلك للصعوبة التي تواجه هذه المجالس تحت القبة في بحث المسائل التي تعرض أمامها بسبب كثرة أعضائه، كما تقوم بدورها الرقابي على أعمال الحكومة حسب اختصاص كل لجنة. 

· اللجان الدستورية:
1- لجنة الرد على خطاب العرش:
· الدورة العادية الأولى: لم تضم لجنة الرد على خطاب العرش أياً من البرلمانيات في مجلس النواب وقد احتجت النائب فلك الجمعاني على عدم تمثيل البرلمانيات في مجلس النواب. 

· الدورة العادية الثانية: تشكلت من (18) نائباً من بينهم النائب ناريمان الروسان. 
· الدورة العادية الثالثة: تشكلت من (8) نواب ولم تمثل البرلمانيات فيها. 
2- لجان الطعون الانتخابية:
      في بداية الدورة غير العادية تشكل في المجلس سبع لجان هي:

· اللجنة الأولى: وتكونت من (3) نواب منهم النائب فلك الجمعاني. 

· اللجنة الثانية والرابعة والسادسة: لم تمثل 
فيها البرلمانيات. 
· اللجنة الثالثة: وتكونت من (5) نواب منهم النائب حياة المسيمي. 
· اللجنة الخامسة: وتكونت من (5) نواب منهم النائب ناريمان الروسان وحصلت على موقع مقرر اللجنة. 
· اللجنة السابعة وتكونت من (5) نواب ومنهم النائب إنصاف الخوالدة. 
      وبذلك يمكن القول أن البرلمانيـات تمثلن في مجلس النواب في تشكيل لجان الطعون الانتخابية لأول مرة وبصورة تتناسب مع حجمهن في البرلمان، حيث مثلن في أربع لجان من أصل سبع لجان. 

      وتكون بذلك نسبة تمثيل البرلمانيات في لجان الطعون الانتخابية ما يقارب 11.4%(
).
· اللجان الدائمة:
· الدورة غير العادية: استبعدت البرلمانيات في مجلس النواب في هذه الدورة من جميع المواقع الرئيسية في اللجان، كما أنها استبعدت من اللجان الرئيسية واقتصر تمثيلهـا على اللجان غيـر الرئيسية مثل اللجنة الصحية والتربية والعمل والتنمية. 

· الدورة العادية الأولى: لم يختلف الحال في هذه الدورة سوى في انضمام النائب ناريمان الروسان إلى عضوية اللجنـة 
القانونيـة. 
· الدورة العادية الثانية: بدأت البرلمانيات في مجلس النواب بفرض أنفسهن على تشكيل اللجان؛ حيث استطاعت النائب 
د. فلك الجمعاني الفوز بوظيفة المقرر للجنة الشؤون العربية والدولية، كما فازت النائب أدب السعود بوظيفة مقرر لجنة التوجيه الوطني وبقيت النائب ناريمان الروسان محتفظة بعضويتها في اللجنة القانونية. 
· الدورة العادية الثالثة: أخذ وضع البرلمانيات يزداد قوة في اللجان البرلمانية الدائمة في مجلس النواب حيث استطاعت النائب فلك الجمعاني الفوز بمنصب رئيس لجنة الصحة والبيئة، واحتفظت النائب أدب السعود بموقعها كمقرر للجنة التوجيه الوطني وانضمت النائب ناريمان الروسان إلى لجنة الحريات العامة والنائب أنصاف الخوالدة إلى لجنة التربية. 
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	د. حياة المسيمي

	العادية الثانية
	عضو
	الخدمات العامة والسياحة والآثار
	إنصاف الخوالدة

	العادية الثانية
	عضو
	الحريات العامة وحقوق المواطنين
	د. فلك الجمعاني

	العادية الثانية
	عضو
	الحريات العامة وحقوق المواطنين
	ناريمان الروسان

	العادية الثالثة
	عضو
	لجنة التربية والثقافة والشباب
	زكية الشمايلة

	العادية الثالثة
	عضو
	التوجيه الوطني
	أدب السعود

	العادية الثالثة
	عضو
	لجنة التربية والثقافة والشباب
	إنصاف الخوالدة

	العادية الثالثة
	عضو
	الصحة والبيئة
	د. فلك الجمعاني

	العادية الثالثة
	عضو
	الصحة والبيئة
	د. حياة المسيمي

	العادية الثالثة
	عضو
	العمل والتنمية الاجتماعية
	د. حياة المسيمي

	العادية الثالثة
	عضو
	الخدمات العامة والسياحة والآثار
	إنصاف الخوالدة

	العادية الثالثة
	عضو
	الحريات العامة وحقوق المواطنين
	ناريمان الروسان


      ومما يمكن ملاحظته/ أن البرلمانيات تمثلن في (9) لجان من بين اللجان الدائمة في مجلس النواب التي يبلغ عددها (14) لجنة ولم تمثل البرلمانيات في المجلس (4) لجان هي المالية والاقتصادية، والزراعة الطاقة والثروة المعدنية، فلسطين، وقد يعزى ذلك لمحدودية عدد النساء في البرلمان. 

ج- مشاركة البرلمانيات في الكتل 
البرلمانية في مجلـس النواب الرابع عشـر 
لسنة 2003م.
      الكتلة هي تجمع يضم عدداً من أعضاء المجلس بهدف التأثير في قرارته من خلال التصويت أو تبني مواقف موحدة في عملية صنع القرار، وبالتالي تحقيق مصالح مشتركة من خلال التكتلات. 

      ومع بداية الدورة غير العادية لمجلس النواب الرابع عشر توزعت البرلمانيات على الكتل البرلمانية كما هو في الجدول التالي:

انتماءات البرلمانيات للكتل النيابية في المجلس الرابع عشر سنة 2003(
)
	ملاحظات
	عدد أعضاء الكتلة
	مسمى الكتلة
	اسم النائب

	جميع أعضاء هذه الكتلة من النواب الجدد.
	23
	الوطن
	د. فلك الجمعاني

زكية الشمايلة

	يتزعم هذه الكتلة رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة.
	15
	الكتلة الوطنية الديمقراطية
	ناريمان الروسان

	كتلة لها جذور في مجالس النواب منذ عام 1989م، وأعضاؤها أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
	17
	جبهة العمل الإسلامي
	د. حياة المسيمي

	كتلة جبهة العمل البرلماني برئاسة رئيس مجلس النواب الحالي عبد الهادي المجالي، وكتلة التجمع الديمقراطي وهم نواب جدد، وكتلة تجمع الإصلاحيين الجدد وهم نواب جدد لم تنضم إليها.
	(بقي 25 نائباً مستقلاً)
	النواب المستقلون
	أدب السعود

إنصاف الخوالدة


      أما الدورة العادية الأولى والثانية: فقد طرأ تعديل كبير على خريطة الكتل البرلمانية، وعلى مستوى البرلمانيات في مجلس النواب حيث انسحبت النائب فلك الجمعاني من كتلة الوطـن وأصبحت مستقلة وانضمت النائـب إنصاف الخوالدة إلى كتلة جبهة العمل البرلماني. 

      ومع بداية الدورة العادية الثالثة: وعلى أثر انتخابات رئاسة مجلس النواب شهدت كثير من الكتل البرلمانية انسحاب عدد من أعضائها وأصبح موقع البرلمانيـات كما هو مبين في الجدول رقم (4):

الجدول رقم (4)

الكتل البرلمانية في مجلس النواب وعضوية البرلمانيات فيها حتى الدورة العادية الثالثة عام 2006(
)
	عدد أعضاء الكتلة
	مسمى الكتلة
	اسم النائب

	27
	كتلة جبهة العمل البرلماني الوطني
	إنصاف الخوالدة

زكية الشمايلة

	11
	كتلة التجمع الديمقراطي
	د. فلك الجمعاني

	17
	جبهة العمل الإسلامي
	د. حياة المسيمي

	(23) نائباً مستقلاً
	النواب المستقلون
	أدب السعود

ناريمان الروسان

	10
	الشعب
	--

	10
	الكتلة الوطنية الديمقراطية (شهدت انسحابات)
	--

	8
	الجبهة الوطنية
	--

	4
	الاصلاحيون
	--

	مجموع أعضاء المجلس (110)
	(7) كتل
	المجموع (6) البرلمانيات في مجلس النواب


      ومما يجدر قوله أنه جرت محاولة قبل بدء الدورة العادية الثانية لتشكيل كتلة نسائية برئاسة أحد أعضاء مجلس النواب (السيدات) تكون العضوية فيها لجميع أعضاء المجلس ممن يرغب بدعم قضايا المرأة والعمل على تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة إلا أن هذه المحاولة لم تنجح. 

د- مشاركة البرلمانيات في جمعيات الصداقة البرلمانية:

      تهدف جمعيات الصداقة البرلمانية إلى العمل على تحقيق التعاون والتفاهم بين 
مجلس النواب الأردنـي وبرلمانات الدول الأخرى، وتنشيط الحوار بينها في شتى المجالات، وتعريف أعضاء البرلمانات في الدول الأخرى بواقع قضايانا الوطنية والقومية والعمل على توسيع معرفة البرلمانيين الأردنيين بقضايا هذه الدول. 

      وقد شاركت البرلمانيات في مجلس النواب الرابع عشر في جمعيات الصداقة القائمة في المجلس فمن أصل (25) جمعية صداقة شكلها مجلس النواب شاركت البرلمانيات في المجلس بـ (9) جمعيات صداقة. 

جدول رقم (5)

جمعيات الصداقة البرلمانية التي شاركت بها البرلمانيات في مجلس النواب الأردني الرابع عشر(
):
	أسماء البرلمانيات
	عدد أعضائها
	مسمى جمعية الصداقة

	د. فلك الجمعاني
	21
	جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأمريكية

	أدب السعود (مقرر الجمعية)
	16
	جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية التركية

	ناريمان الروسان /إنصاف الخوالدة
	14
	جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية

	د. حياة المسيمي/ أدب السعود
	10
	جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية السودانية

	ناريمان الروسان
	12
	جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الألمانية

	أدب السعود
	16
	جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية المغربية

	ناريمان الروسان
	17
	جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الهنغارية

	إنصاف الخوالدة
	15
	جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الكندية


      وهذا يعني أن البرلمانيات قد شاركن بنسبة 36% من هذه الجمعيات، وهو ما يعد مشاركة فاعلـة من قبل البرلمانيـات في جمعيات الصداقة وبسبب قلة عدد البرلمانيات في المجلس فإنهن لم يستطعن المشاركة في معظم جمعيات الصداقة البرلمانية. 

المبحث الثاني
مشاركة البرلمانيات في مجلس النواب في المجال التشريعي(
)
      إن الوظيفة الأساسية لمجلس الأمة هي الوظيفة التشريعية، فللمجلس حق اقتراح القوانين وإقرارها، ولا تصدر القوانين إلا بموافقة مجلـس الأمة (إلا في حـالات استثنائية)، وله حق قبول مشاريع القوانين أو تعديلها أو رفضها التي تتقدم بها الحكومة أو تلك التي صدرت حال غيابه، وبالإضافة إلى المهمة التشريعيـة فإن من حق البرلمان اقتراح القوانين التي يرى ضرورة لها أو أن المصلحة العامة تقتضيها. 

1- مشاركة البرلمانيات في مناقشة المشاريع وإقرارها:

      شاركت البرلمانيات في مجلس النواب في العملية التشريعية سواء كان ذلك في مرحلة وجودها في اللجان البرلمانية الدائمة أم تحت قبة البرلمان وذلك على النحو الآتي:

· مرحلة مناقشة التشريع في اللجان:
      من خلال لجان مجلس النواب كانت مشاركة البرلمانيات التي أنجز فيها العديد من القوانين التي أحيلت إليها من المجلس ثم إعادتها إلى المجلس بعد أن انتهت من دراستها، وقد شطب النائب ناريمان الروسان من خلال عضويتها في اللجنة القانونية في الدورة العادية الثانية، إذ قدمت مع النائب د. محمد أبو فارس والنائب هاشم القيسي خلال مناقشـة اللجنة القانونية لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (37) لسنة 2003 مخالفة لأغلبية أعضاء اللجنة في قرارها بالموافقة على نص المادة (9) الفقرة (أ) والتي تتعلق باسترداد المدعي نصف الرسوم القضائية التي دفعها وتوزيعها على القضاة وهو ما يعد مخالفة للقانون ومبدأ استقلال القضاء. 

      كما قدمت النائب الروسان في نفـس الدورة مع النواب د. جمال الضمور وهاشم القيسي وفخري الداوود مخالفة بخصوص المادة (30) الفقرة (أ) من القانون رقم (37) لسنة 2001 قانون معدل لقانون البينّات والتي تتعلق باستجواب أو تحليف اليمين أو الاستماع لشهادة (أردني) مقيم في الخارج، من قبل القنصل في السفارة الأردنية بناء على طلب المحكمة لوزارة الخارجية إذا كان خصماً في أية قضية أو شاهداً فيها، والمخالفة جاءت لشطب كلمة أردني ووضع جملة أي شخص أردني أو غير أردني مكانها لأن العدالة مطلقة ولا تعرف جنسية وقد تكون شهادة غير الأردني منتجة في الدعوى(
).

      ويمكن القول أن مشاركة البرلمانيات في اللجان الدائمة للمجلس قد تميزت بما يأتي:

· الالتزام بحضور جلسات اللجان الممثلة فيها. 

· دراسة مشروعات القوانيـن المعروضة
وتحضيرها على اللجان قبل أن تناقش في اللجان وتحمل تصورات مسبقة عنها. 
· المناقشة العميقة للقوانين خاصة في القوانين التي لدى البرلمانيات خبرة عملية فيها أو ذات اختصاص في مجالها، أما القوانين الأخرى فقد كانت المشاركة في مناقشاتها متواضعة. 
· عدم مشاركة البرلمانيات في اللجان الدائمة الرئيسية اثر على فاعليتها في هذه اللجان خاصة اللجنتين: القانونية والمالية والتي تعرض فيها معظم مشاريع القوانين الواردة إلى المجلس وقد يكون ذلك لقلة عدد البرلمانيات في المجلس بحيث لا تستطيع أن تغطي كافة اللجان أو بسبب عدم التخصص بموضوع اللجان الرئيسية. 
· مرحلـة مناقشة التشريعـات وإقرارها تحت قبة البرلمان:
      شاركت البرلمانيات في مناقشات مجلس النواب لقانون البلديات رقم (1) لسنة 2002 ونجح اقتراح النائب د. فلك الجمعاني خلال مناقشة المادة (18) من القانون والمتعلقة بمؤهلات المرشح للبلديات في جميع فئاتها، حيث طالبت بالتشدد في مؤهلات المرشحين لرئاسة البلديات حسب فئة البلدية، كما نجح اقتراح النائب د. فلك الجمعاني خلال مناقشة قانون النقابات المهنية لسنة 2005 بتاريخ 13/3/2005 في نزع صفة الاستعجال عـن 
مناقشة هذا القانون وتم تحويله للجنة القانونية. 

      وخلال مناقشة القانونين المؤقتين رقم (65) لسنة 2001 قانون المجلس الأعلى للشباب والقانون المؤقت رقم (13) المعدل لقانون المجلس في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/2/2005 نجحت مداخلة ناريمان الروسان أن تبقى المادة (14) دون تعديل، وخلال مناقشة نفس القانون ساهمت النائب د. حياة المسيمي في إدخال تعديلات على المادة (14) وأصبحت موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية خاضعة لرقابة مجلس النواب. 

      كما نجحت مداخلة د. فلك الجمعاني في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/7/2005 في إصدار قانون الجامعة الألمانية لسنة 2005 وتحويله إلى لجنة التربية والتعليم ليتابع مساره الدستوري. 

      وقد ثبتت كل من د. حياة المسيمي والنائب د. فلك الجمعاني في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/6/2004 وجهتي نظر مختلفتين من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (82) لسنة 2001 المعاد في مجلس الأعيان وخاصة فيما يتعلق بموضوع سن الخلع (وقد تبنت النائب أدب السعود موقفاً مؤيداً النائب د. المسيمي من قانون الأحوال الشخصية). 

      بعد الدورة العادية الأولى ازداد نشاط البرلمانيات في مجلس النواب في المناقشات البرلمانية وكان هناك العديد من المداخلات والاقتراحات حول التشريعات المعروضة على المجلس، وكان النصيب الأكبر من هذه المناقشات للنائب د. فلك الجمعاني والنائب د. حياة المسيمي فقد كان لهاتين السيدتين مداخلات واقتراحات في مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2004 والقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2004، وقانون الأحوال المدنية المؤقت رقم (17) لسنة 2002، وقانون التربية والتعليم المعدل لسنة 2004 والقانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002 قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام، والقانون المعدل رقم (55) لسنة 2001 والمعدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات، وقانون المركز الوطني رقم (75) لسنة 2002 والقانون المؤقت رقم (41) لسنة 2001 قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون إشهار الذمة المالية لسنة 2005 الخ(
).

2- مشاركة البرلمانيات في مجلس النواب في مجال الاقتراحات بقانون:

      ساهمت البرلمانيات في مجلس النواب في الاقتراحات بالقوانين التي قدمها المجلس استناداً لأحكام المادة (95) الفقرة (1) من الدستور، والمادة (66) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلـس النواب، وذلك على النحو الآتي:

جدول رقم (6)

الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب وبمشاركة البرلمانيات من بداية انعقاد 
المجلس حتى تاريخ 1/8/2006(
)
	البرلمانيات في مجلس النواب المشاركات في تقديم الاقتراح بقانون
	مجموع النواب المتقدمين بالاقتراح
	الدورة التي قدم بها
	مضمون الاقتراح بقانون
	مصير الاقتراح

	فلك الجمعاني، أدب السعود
	66
	العادية الأولى
	تعديل قانون خدمة العلم والتقاعد المدني لاحتساب مدة خدمة العلم (السنتين) مدة زمنية مقبولة للتقاعد
	تم تعديل قانون التقاعد المدني

	انصاف الخوالدة، فلك الجمعاني، حياة المسيمي، أدب السعود
	64
	العادية الثانية
	اقتراح قانون لتعديل المادة (273) و(278) من قانون العقوبات والمتضمنة تشديد العقوبة على من يتطاول على الأنبياء والمرسلين
	تم تحويله إلى اللجنة القانونية.

	حياة المسيمي، أدب السعود، فلك الجمعاني
	21
	العادية الثالثة
	تعديل المادة (74) من الدستور، والمطالبة بإعادة الفقرة (2) المضافة في تعديل عام 1955 والملغى في تعديل عام 1958، والفقرة المطالب بإعادة  مضمونها أن تستقبل الحكومة التي تحل مجلس النواب وان تشرف على الانتخابات حكومة انتقالية. 
	تم تحويله إلى اللجنة القانونية

	فلك الجمعاني، أدب السعود، إنصاف الخوالدة
	47
	العادية الثالثة
	وضع قانون للتأمين الصحي يشمل التأمين الإلزامي
	تم تحويله إلى اللجنة القانونية

	ناريمان الروسان
	17
	العادية الثانية
	تعديل قانون المالكين والمستأجرين ما ينصف المستأجرين
	تم تحويله إلى اللجنة القانونية

	إنصاف الخوالدة، زكية الشمايلة
	42
	العادية الثالثة
	تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما ينصف المستأجرين
	تم تحويله إلى اللجنة القانونية

	شاركت جميع البرلمانيات في تقديم هذا الاقتراح
	82
	العادية الثانية
	إلزام الحكومة بإصدار مشروع قانون لإنشاء صندوق التأمين الزراعي لتعويض المزارعين عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة الظروف الطارئة والكوارث
	تم تحويله إلى اللجنة القانونية

	شاركت جميع البرلمانيات في تقديم هذا الاقتراح
	15
	غير العادية
	تعديل قانون التأمين الصحي وشمول جميع المواطنين به. 
	حول إلى اللجنة القانونية

	شاركت جميع البرلمانيات في تقديم هذا الاقتراح
	96
	الاستثنائية الأولى من الدورة العادية الثانية
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      من خلال الجدول يلاحظ البرلمانيات في مجلس النواب شاركن في (11) اقتراحاً بقانون من أصل (15) اقتراحاً اقرها المجلس أو أحالها إلى اللجان المختصة. 

ج- مشاركة البرلمانيات في مجلس النواب في مناقشة مشاريع قوانين الموازنة العامة:

      إن الموازنة وفقاً لنص المادة (12) من الدستور هي مشروع قانون يقدم من الحكومة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، لذلك تختص السلطة التشريعية (مجلس الأمة) بإجازة الموازنة والمراقبة اللاحقة لها وبخصوص دور مجلس الأمة الأعيان، والنواب في الموازنة العامة فإنه تشريعي ورقابي في آن واحد، لذلك فإن من أهم الوظائف التي يضطلع بها مجلس النواب هو مناقشة وإقرارُها الموازنة العامة وتستحوذ هذه الوظيفة أهمية بالغة كونها تتعلق بماليـة 
الدولة بشكل عام. 

      والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال كيف تناولت البرلمانيات في مجلس النواب مشاريع قوانين الموازنة من حيث المناقشة والإقرار والاستجابة إلى مطالبهن:

1- مناقشات الموازنة للسنة المالية 2004م:
      في مناقشتهن للموازنة العامة لحكومة فيصل الفايز نجد بأن البرلمانيات في مجلس النواب قد ركزن على مختلف بنود الموازنة مع التركيز على المحور الاقتصادي والمالي والموازنة والمناقشات إلا أننا نجد في الوقت نفسه غياباً لبعض المحاور في مناقشة البرلمانيات للموازنة، مثل محور الشؤون الخارجية والمرأة والتعليم والشباب والقضاء... الخ. 

      وفي رد الحكومة على ملاحظات النواب، استجابت الحكومة لمطالب البرلمانيات في المجلس في موضوع ضرورة الاعتماد على الذات والموارد المتاحة والاستغلال الأمثل لها، ومحاربة الإسراف والهدر، وإيلاء الحكومة اهتمامها بتوصيات اللجنة المالية، والاعتراف بوجود عجز في الموازنة، وعدم المس بدخول الطبقات الفقيرة، والتوقف عن أسلوب الاقتراض الخارجي، وتعهدت الحكومة بيان مصادر وأستخدامها عوائد التخاصية، وتخفيف الأعباء عن الطبقة الفقيرة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي(
).
2- مناقشات الموازنة العامة للسنة المالية 2005م:
      أخذت البرلمانيات يتوسعن في المحاور والمطالب في معرض مناقشتهن للموازنة العامة التي قدمنها للحكومة لسنة 2005، فقد تناولت البرلمانيات محور المرأة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية، ومن الطبيعي أثناء مناقشة الموازنة العامة أن يبقى المحور الاقتصادي والمالي هو المستحوذ على اهتمام البرلمانيات، وفي الوقت نفسه نجد غياب لمحور الشؤون الخارجية في مناقشة البرلمانيات لخطاب الموازنة. 

      إن المطلع على الملاحظات التي أبدتها البرلمانيات في مجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة، يجد بأن تلك الملاحظات تدل على دراسة متفحصة وجادة لخطاب الموازنة وقد طالت المناقشات أغلب محاورها دون الإسراف في المطالب الخدمية التي ترد
غالباً في كلمات النواب. 

3- مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2006م:
      بتاريخ 8/2/2006 وفي رد رئيس الوزراء فيصل الفايز على ملاحظات النواب، فقد تم الاستجابة للعديد من مطالب البرلمانيات في مجلس النواب، فقد تناول رئيس الوزراء العديد من الملاحظات التي أثرنها، منها تأكيده على الشراكة بين مجلس الأمة والحكومة، ودعم القوات المسلحة والمزارعين، ومكافحة الفقر والبطالة، ووضع مشروع يتناول دور المرأة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وتشجيع الاستثمار. 

      ومن خلال المحاور التي استعرضتها البرلمانيات في مجلس النواب نجد أن مناقشات البرلمانيات انصبت على البنود الرئيسية الواردة في خطاب الموازنة في المجال الاقتصادي والمالي مع أنه غاب في مناقشة موازنة عام 2006 المحور المتعلق بشؤون المرأة، ويحسب للبرلمانيات تركيز مناقشتهـن وعلى الوضع الداخلي، وعـدم التعرض للشأن الخارجي في مناقشة الموازنات العامة للدولة. 

      ومن خلال الاطلاع على مناقشات المجلس لخطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية في مجلس النواب بتاريخ 21/12/ 2006، نجد بأن كلمات معظم البرلمانيات جاءت معمقة في مناقشتها أرقام الموازنة وتوجهات الحكومة التي وردت في خطاب الموازنة والابتعاد عن المطالب الخدمية. وقد اتسمت كلماتهن بالجرأة والقوة في الحديث عن الفساد والمفسدين، وقد جاء رد الحكومة على النواب، متجاوباً مع بعض مطالب البرلمانيات في عدة محاور تتعلق بالتأمين الصحي، ومكافحة الفقر والبطالة، ومحاربة الفساد، والعدالة الاجتماعية، ورفع الأسعار(
). 

المبحث الثالث
مشاركة البرلمانيات في مجلس
 النواب في المجال الرقابي

      ويمكن قراءتها من وجهين، الأول من خلال استخدام الوسائل الرقابية المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس، والثاني من خلال اللجان البرلمانية التابعة للمجلس النيابي. 

أولاً: مشاركة البرلمانيات في مجلس النواب في مجال الرقابة من خلال الوسائل الرقابية:

تعنى الوظيفـة الرقابية إخضـاع أعمال وتصرفاتها الحكومة في السياسة الداخلية والخارجية لمراقبة مجلس الأمة، الذي يملك في سبيل أداء وظيفته الرقابية، استخدام عدة وسائل، منها: توجيه الأسئلة، والاستجوابات، وإجراء التحقيق وتقديم اقتراحات برغبة، وإصدار البيانـات، ومناقشة بيـان الثقة للحكومـة، وطلب إجراء مناقشات عـامة، ولمجلس النواب دون مجلس الأعيان أن يمارس حقه في طرح الثقة بالحكومة إذا لم تجدِ وسائل الرقابة السابقة. 

· الأسئلة النيابية:
      ويقصد بالسؤال الاستفهام أو الرغبة في التحقق في أمر من أمور الدولة، واستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الحق في توجيه أسئلة إلى الوزراء حول أي أمر من الأمور العامة بهدف معرفة حقيقة تصرف من التصرفات أو الاستعلام عن نية الحكومة في أمر من الأمور، ولا يجوز أن يكون السؤال لمصلحة خاصة، ويقدم السؤال إلى رئيس المجلس مكتوباً وموجزاً ويجب على الوزير المعني الرد على أسئلة النواب، خلال مدة أقصاها ثمانية أيام، وإذا لم يكتف النائب بالرد يجوز للنائب تحويل السؤال إلى استجواب. 

جدول رقم (7)

عدد الأسئلة الموجهة من مجلس النواب الرابع عشر والبرلمانيات في المجلس ومضامينها(
)
	مضمون السؤال الموجه من البرلمانيات في مجلس النواب
	أسماء البرلمانيات في مجلس النواب الموجهات للأسئلة
	النسبة المئوية للأسئلة المقدمة من البرلمانيات في مجلس النواب النسائية
	مجموع الأسئلة المقدمة من البرلمانيات في مجلس النواب حتى 1/8/2006
	المجموع


	- (أدب) بخصوص التعيينات، وتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مفاعل ديمونا الإسرائيلي، وعن استخدام الفحم البترولي في مصنع اسمنت الجنوب وعدم استخدامه في مصنع الفحيص، وعن تأجير القناة الثانية للتلفزيون ولمن أجريت
	
	
	
	

	- (حياة) أعداد الأسرى الأردنيين في إسرائيل ومصير خريجي عام 1991 من حيث التعيين، أسس تقديم المعونة الوطنية، وأسس الترقيات والعلاوات في وزارة التربية. 
	- أدب السعود (4)
	
	
	

	- (زكية) حول حرمان المؤذنين من تأدية العمرة على حساب وزارة الأوقاف، وتزويد المدارس بحراس
	
	
	
	

	- (ناريمان) بخصوص إعطاء ترخيص لإقامة حسينية للشيعة في عمان، وأسماء النزلاء في فندق الرديسون ساس على اثر التفجيرات التي طالت الفندق، الجهات المستفيدة، من إعفاء مادة زيت الوقود من الرسوم. 
	- حياة المسيمي (4)

- (زكية الشمايلة) (2)
	1.1%
	14
	1273

	- (إنصاف) عن أسس تعيين المدير الفني والإداري في تربية العقبة
	ناريمان الروسان (2)

إنصاف الخوالدة
	
	
	


ويلاحظ من خلال الجدول الحقائق الآتية:

· ضعف استخدام برلمانيات مجلس النواب لهذا الأسلـوب الرقابي على أعمـال الحكومة.
· اتضـح من خلال مضاميـن الأسئلة الموجهة من البرلمانيات في مجلس النواب بأن كثيراً من هذه الأسئلة ذات طابع يتعلق بالسياسة الداخلية. 
· ارتفاع نسبة الأسئلة النيابية الموجهة من المجلـس إلى الحكومة مقارنـة مع المجالس النيابية منذ عام 1989-1997، كما سنرى لاحقاً. 
جدول رقم (8) 
عدد الأسئلة الموجهة من البرلمانيات والردود عليها من قبل الحكومة مقارنةً مع المجموع العام لأسئلة أعضاء المجلس(
)
	الجهة التي وجهت إليها أسئلة البرلمانيات في مجلس النواب
	النسبة المئوية للرد على أسئلة البرلمانيات في مجلس النواب
	المجموع العام للرد على أسئلة البرلمانيات في مجلس النواب
	مجموع الأسئلة المقدمة من البرلمانيات حتى 1/8/2006
	النسبة المئوية للإجابة على المجموع العام للأسئلة
	المجموع العام للردود على الأسئلة
	المجموع العام للأسئلة حتى 1/8/2006

	رئيس الوزراء (5)

وزير التربية (2)

وسؤال واحد لكل من وزير التنمية الاجتماعية والتنمية الإدارية، والأوقاف، والأشغال، والناطق الرسمي باسم الحكومة، والخارجية
	85.7%
	12
	14
	85.2%
	1085
	1273


ويلاحظ من خلال الجدول الحقائق الآتية:

      قيام الحكومة بالرد على نسبة كبيرة من الأسئلة الموجهة إليها. 

إن رئيس الوزراء كان أكثر الجهات التي وجهت لها أسئلة نيابية من قبل البرلمانيـات
في مجلس النواب. 

الاستجواب:

      وفقاً لنص المادة (96) من الدستور والمادة (122) من النظام الداخلي لمجلس النواب وما بعدهـا، فإن الاستجواب هو "محاسبة الوزارة" أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة، والاستجواب أخطر من السؤال لأنه قد ينتهي بطرح الثقة بالوزارة أو الوزير المعني، ويشترط بالاستجواب أن يقدم إلى رئيس المجلس خطياً، ثم يبلغ إلى الوزير المختص، ويشترك في مناقشة موضوع الاستجواب العضو المستجوب وكل من يرغب من الأعضاء الاشتراك في المناقشة، وإذا تنازل مقدم الاستجواب عنه جاز لغيره من النواب أن يحل محله في متابعته، وقد ينتهي الاستجـواب بطرح الثقـة بالحكومة وللاستجواب وفقاً لنص المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول أعمال المجلس ما عدا السؤال. 

      وجه أعضاء مجلس النواب حتى 1/8/2006 استجوابات لعدد من الوزراء ولم تشارك أي من البرلمانيات في مجلس النواب في تقديم أي استجواب، وبما أن الاستجواب يفتح باب المناقشات لجميع النواب، فقد كان للبرلمانيات دور في مناقشة الاستجوابات التي عرضت في المجلس. 

      ففي أكثر الاستجوابات التي أخذت اهتماماً برلمانياً وإعلامياً، الاستجواب المقدم من النائب على أبو السكر لوزير الداخلية، حول منع عدد من النواب من دخول مجمع النقابات المهنية واعتداء رجال الأمن عليهم، والذي تمت مناقشته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/2/2005 فقد وجهت النائب ناريمان الروسان انتقادات لاذعة لوزير الداخلية، أما النائب د. حياة المسيمي وفي معرض مناقشتها للاستجواب فقد اتهمت وزير الداخلية في تعامله بالانتقائية، وأن أفعال الوزيـر جاءت لتصفية حسابـات شخصيـة مع بعض النواب، وقد وجـهت النائب د. المسيمي العديد من الانتقادات للوزير في معرض إجابته على الاستجواب الموجه من النائب أبو السكر(
).
هذا ويلاحظ في مجال الاستجواب ما يلي:

· عدم استخدام البرلمانيات في مجلس النواب الاستجواب كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة، وهذا الدور الرقابي المهم يتطلب نواباً على قدر كبير من المعلومات والخبرة القانونية التي تمكنه من التعامل مع موضوع الاستجواب بمهنية ومعرفة لإثبات موقفه ضد الوزير المستجوب. 

· إن معظم الاستجوابات الموجهة من مجلس النواب تم الرد عليها والاكتفاء بالإجابة. 
· إن أيّاً من الاستجوابـات الموجهة من مجلس النـواب لم تؤدِّ إلى طرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء. 
طرح الثقة بالحكومة أو احد الوزراء:

      تعد هذه الوسيلة من أقوى الوسائل الرقابية التي يملكها مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (122) من النظام الداخلي لمجلس النواب، كونها تهدد وجود الحكومة أو بعض أعضائها، ويملك مجلس النواب حق طرح الثقة بالوزارة أو احد أعضائها، فإذا قرر عدم إعطاء الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه فإنه يتوجب عليها أن تستقيل، وإذا قرر المجلس حجب الثقة عن احد الوزراء فإنه ينبغي عليه اعتزال منصبه، وتعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بالوزير بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب عدد لا يقل عن عشرة نواب ولا يجوز تأجيل الاقتراع على الثقة إلا لمرة واحدة مدتها القصوى عشرة أيام إذا ما طلب الوزير المختص أو مجلس الوزراء ذلك، وفي هذه الحالة، لا يجوز حل المجلس خلال هذه المهلة، (المادتين 54، 53) من الدستور. 

· في 14/3/2004 قدم (20) نائباً مذكرة لحجب الثقة عن وزير التربية والتعليم د. خالد طوقان، ووزير التخطيط د. باسم عوض الله ووزير التعليم العالي عصام زعبلاوي، بسبب افتتاح مركز للبحث العلمي ضمن التعاون الأردني الإسرائيلي وقد كان من بين الموقعين على مذكرة حجب الثقة احتجاجاً على سريتها، وكانت نتيجة التصويت على الثقة (3) حجب (78) منحوه الثقة. 

· في الجلسة التي كان من المفترض أن يعقدها مجلس النواب بتاريخ 29/3/ 2006 لمناقشة مذكرة حجب الثقة بوزير الزراعة عاكف الزعبي، بسبب قيامه بإصدار كتاب يستثني فيه لحوم الحبش المستورد من إسرائيل، وقدم المذكرة (28) نائباً منهم النائب د. فلك الجمعاني، إلا أن الجلسة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب ولم تبحث المذكرة بسبب انتهاء الدورة العادية الثالثة، وقد أصدرت الحكومة قراراً بإتلاف شحنة الحبش. 
      وبناءً عليه فإن سجل البرلمانيات في مجلس النواب يخلو من القيام بتقديم مذكرة لطرح الثقة بالحكومة أو أحد الوزراء بصورة جماعية، وكن يمارسن هذا الدور من خلال المشاركة مع زملائهن النواب في طرح الثقة بالوزراء. 

طلب المناقشة العامة: 

      بموجب أحكام المادة (127)- (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة، ويقدم الطلب إلى رئيس مجلس النواب، وتهدف المناقشة العامة إلى تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة، وقد تنتهي المناقشة العامة إلى طرح الثقة بالحكومة أيضاً. 

· بلغ مجموع طلبات المناقشة التي ناقشها مجلس النواب الرابع عشر ثمانية طلبات مناقشة، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الخاصة. 

ويمكن ملاحظة الحقائق الآتية:
· مشاركة البرلمانيات في مجلس النواب في جميع طلبات المناقشة التي تم مناقشتها. 
· لم تتقدم البرلمانيات بمجلس النواب بمفردهن بطلب المناقشة العامة، بل كانت مساهمتهن من خلال المشاركة في الطلبات التي يقدمها أعضاء المجلس. 
· تفاعل البرلمانيات في المناقشات التي جرت حول الموضوعات التي تم طلب إجراء مناقشة عامة فيها. 
· عقدت جلسات خاصة في الفترة التي لم يكن فيها المجلس منعقداً، ففي 24/6/ 2004 عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بخصوص تسريب أسئلة الثانوية العامة، وفي 11/7/2004 عقدت جلسة خاصة بخصوص مناقشة موضوع منحة النفط الكويتية. 
مساهمات البرلمانيات في مجلس النواب في المناقشات العامة(
):

      من الملاحظ أن البرلمانيات في مجلس النواب ساهمن بشكل فاعل في المناقشات العامة التي أجراها مجلس النواب حتى 1/8/2006، سواء من خلال المشاركة مع زملائهن من النواب في تقديم هذه الطلبات والنجاح في عقد مثل هذه الجلسات، أو 
من خلال المشاركة الفاعلة في المناقشات التي أجراها المجلس عند تناوله موضوعات طلبات المناقشة. 

      ولقد كان الأداء البرلماني في المناقشات العامة من جانب البرلمانيات في مجلس النواب ملحوظاً، فخلال مناقشة مجلس النواب سياسة تعديل المناهج الدراسية في الأردن في الجلسة المنعقدة في 18/1/2004 انتقدت النائب أدب السعود بشدة السياسات التعليمية وخطط تطوير المناهج، أما النائب د. حياة المسيمي قد استخلصت بأن خطة التربية التي تروج لها وزارة التربية فيها تناقض بين المفاهيم المطروحة والواقع الذي يعيشه الطالب، أما النائب د. فلك الجمعاني فقد تناولت خطة التربية بعمق من خلال البحث في تفصيلاتها، حيث تساءلت لماذا التغيير من خلال مصفوفة مفاهيم حقوق الإنسان وثقافة السلام والقيم العالمية، وأن هناك استهدافاً لللغِة العربية والتربية الإسلامية، وبالمقابل هناك عدم اهتمام بمواد العلوم والتاريخ والجغرافيا واللغة الانجليزية. 

      وخلال الجلسة التي عقدت لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار في 14/1/2004 فقد وجهت النائب ناريمان الروسان انتقادات لاذعة للحكومة في سياستها المستمرة في رفع الأسعار وفرض الضرائب، ومواقفها من المحتكرين الذين ساهموا في رفع الأسعار ومحتكري نقـل وتوريد النفط، وطالبات بضرورة الأخذ بالحسبان ربط الأجور والرواتب بارتفاع الأسعار، أما النائب د. فلك الجمعاني فقد أكدت على أن ارتفـاع الأسعار أضر بالمواطنين بشكل 
عام والفقراء والطبقة الوسطى والموظفين العاملين الذين لم يتم زيادة رواتبهم بشكل خاص، وعدَّت أن الحكومـة والمجلس مطالبين بوضع الحلول الكفيلة للحفاظ على حقوق المواطنين ومتطلباتهم، وقد كان لمطالب البرلمانيات في مجلس النواب انعكاس على تعقيب رئيس الوزراء آنذاك إذ وعد برفع رواتب الموظفين وعدم رفع أسعار الخبز والتعهد بأن الحكومة ستقوم بإجراءات لضبط الإنفاق وشد الأحزمة من قبلها أولاً، ومع ذلك فإن مجلس النواب صوت في نهاية الجلسة على رفض زيادة الأسعار. 

الاقتراحات والمذكرات برغبة:

      وقد نص على هذا الحـق في المـادة
(131-134) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ويقصد بالاقتراح دعوة النائب للحكومة القيام بعمل ذي أهمية ويدخل في اختصاصها، ويقدم الاقتراح خطياً على رئيس مجلس النواب والذي يحيله بدوره إلى اللجنة المختصة، وتقوم اللجنة بتقديم تقرير حول الاقتراح خلال (15) يوماً من إحالته إليها، وفي حال قبول الاقتراح من قبل اللجنة وموافقة المجلس عليه يقوم الرئيس بإبلاغه إلى رئيس الوزراء، وعلى رئيس الوزراء إبلاغ مجلس النواب بما تم حول الاقتراح. 

      بلغ عدد الاقتراحات والمذكرات بالرغبة التي قدمها مجلس النواب حتى 1/8/2006 (316) اقتراحاً ومذكرة نيابية وقد حولت تلك الاقتراحات إلى اللجان المختصة والتي بدورها قامت بإحالة ما يتوافق منها مع النظام الداخلي إلى الوزارات المختصة، وقد تم الإجابة من قبل الحكومة على (90) اقتراحاً ومذكرة برغبة، علماً بأن البرلمانيات في مجلس النواب لم يتقدمن بشكل منفرد بأي اقتراح أو مذكرة برغبة، بل شاركن في بعض الاقتراحات التي وقعت بصورة مشتركـة وعددها يقارب (40) اقتـراحاً ومذكرة برغبة. 

      فقد قدمت النائب زكية الشمايلة ود. حياة المسيمي وأدب السعود وناريمان الروسان بتاريخ 21/1/2004 مذكرة موقعة من (37) نائباً، طالبـوا فيه رئيس مجلس النـواب بإصدار بيـان لإزالة الجدار العازل في فلسطين والمطالبة بحماية الشيخ احمد ياسين من الاغتيال الذي يتوعده به العدو واستجابة لهذه المذكرة فقد اصـدر المجلس بيـاناً 
في 21/1/2004 طالب فيه بوقف بنـاء الجدار العازل واستنكاره لسياسة الاغتيالات والتهديد بها. 

جدول رقم (9)

الاقتراحات والمذكرات المقدمة من قبل البرلمانيات وأعضاء مجلس النواب وإجابات الحكومة عليها حتى تاريخ 1/8/2006(
)
	النسبة المئوية للمذكرات المشتركة من المجموع العام للاقتراحات والمذكرات
	المذكرات والاقتراحات المقدمة بصورة مشتركة من البرلمانيات في مجلس النواب
	النسبة المئوية للاقتراحات والمذكرات المقدمة من البرلمانيات في مجلس النواب
	المذكرة المقدمة بصورة منفردة من قبل البرلمانيات في مجلس النواب
	النسبة المئوية للإجابة على المذكرات والاقتراحات المقدمة من المجلس
	عدد الاقتراحات والمذكرات المجاب عليها من قبل الحكومة
	مجموع الاقتراحات والمذكرات برغبة

	12.7%
	40
	05
	0
	28.45
	90
	316


ويلاحظ من خلال الجدول الحقائق الآتية:

· ضعف نسبة الاقتراحات والمذكرات المقدمة من مجلس النواب في الرقابة على أعمال الحكومة. 

· قلة استخدام البرلمانيات للاقتراحات والمذكرات بصورة منفردة في الرقابة على أعمال الحكومة. 
· بررت البرلمانيـات قلـة استخدام الاقتراحات والمذكرات في الرقابة على أعمال الحكومة، بأنهن كن يقمن مباشرة بمراجعة المسؤولين لمعالجة كثير من القضايا والتظلمـات، وكن في معظـم 
الأحيان يقمن بحل تلك القضايا قبل الوصول إلى مرحلة توجيه الاقتراحات أو المذكرات. 
· ضعف تجاوب الحكومة مع الاقتراحات والمذكرات الموجهة إليها، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال الإجابات عليها والتي لم تتجاوز 28.4%. 
· ومن هنا نجد أن أكثر أعضاء مجلس النواب كانوا يلجأون لتوجيه الأسئلـة للرقابة على الحكومة، كوسيلـة انجح وأقوى من الاقتراحات والمذكرات. 
8- مشاركة البرلمانيات في مجلس النواب في مجال الرقابة على السياسة الخارجية:

      تنص المادة (15) من الدستور على أن (رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعماله وزارته)، ومن خلال هذا النص نجد بأن السياسة العامة للدولة: الداخلية والخارجية تدخل ضمن ولاية مجلس النواب رقابياً وتشريعياً، وتضطلع البرلمانيات في كثير من دول العالم بكثير من الوظائف، ومن أهم هذه الوظائف في الوقت الحاضر الرقابة على الحكومة في مجال السياسة الخارجية والداخلية حيث تم إنشاء لجنة تعنى في أمور السياسة الخارجية، فمجلس النواب يستطيع ممارسة العديد من الوسائل لتوجيه السياسة الخارجية الحكومة، كتوجيـه الأسئلة والاستجوابـات أو طرح موضوع عام للنقاش، والاقتراحات برغبة وإذا لم يقتنع مجلس النواب بالتوجهات السياسية للحكومة، سواء أكانت الخارجية منها أم الداخلية يستطيع طرح الثقة بها.

      ومع أن مجلس النواب لا يستطيع ممارسة وظيفة السياسة الخارجية مباشرة، فقد ظهر حديثاً ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، والتي لا تختلف في أهدافها عن الدبلوماسية العادية التي تمارسها النخبة الحاكمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، وفي هذا المجال تتصف الدبلوماسية البرلمانية بأنها دبلوماسية هادئة وطويلة النفس مما يفرض على القائمين بها متابعة مستمرة وصبراً 
لا تتطلع الدبلوماسية العادية تتعاطى مع 
سلطات القرار المباشر أي وزارة الخارجية والحكومات، لذلك فإن نجاح الدبلوماسية العادية يتوقف على سرعتها، أما الدبلوماسية البرلمانية فإنها تتعاطى مع سلطة التشريع المتمثلة بالمجالس التشريعية التي تمارس سلطة الضغط على الحكومة لتسييرها في اتجاه محدد نحو مواقف معينة. 

      وقد مارست البرلمانيات في مجلس النواب مهامهن في مجال أدائهن لوظيفة السياسة الخارجية بوسائل متعددة أهمها: 

أولاً: الوظيفة التشريعية والرقابية:

      مارس مجلس النواب والبرلمانيات فيه هذه الوظيفة من خلال استخدام وسائل الرقابة المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب: السؤال، الاستجواب، الاقتراحات، المناقشات العامة، طرح الثقة بالحكومة، وقد لاحظنا خلال عرض مدى ممارسة البرلمانيات في مجلس النواب لوسائل الرقابة البرلمانية، بأن كثيراً من هذه الوسائل استخدم بخصوص قضايا خارجية، فقد شاركت البرلمانيات في مجلس النواب في مذكرة طرح الثقة بثلاثة وزراء لاجتماعهم مع الجانب الإسرائيلي. كما شاركت البرلمانيات في مجلس النواب بالتوقيع على مذكرة تم فيها الطلب من رئيس مجلس النواب إصدار بيان لإزالة الجدار العازل في فلسطين والمطالبة بحماية الشيخ أحمد ياسين من الاغتيال الذي يتوعده به العدو واستجابة لهذه المذكرة فقد أصدر المجلس بياناً في 31/1/2004 طالب فيه بوقف بناء الجدار العازل واستنكاره لسياسة الاغتيالات والتهديد بها. كما أن البرلمانيات بادرن في طرح قضية الأسرى والمعتقلين من خلال إثارة هذا الموضوع في بند ما يستجد من أعمال، ومن ثم توجيه الأسئلة إلى وزير الخارجية وإثارة هذا الموضوع في مناقشة البيانات الوزارية وشاركت البرلمانيات في مجلس النواب بتوقيع مذكرة لطرح موضوع الأسرى في نقاش عام، وكذلك الأمر بشأن الموقف المناهض لاحتلال العراق، وكان لهن الدور الرئيس في إثارة مسألة إصدار وزير الداخلية قراراً ينسب فيه لمجلس الوزراء بالسماح بإجراء الدعاية الانتخابية العراقية في الأردن، وقد انتهى الأمر بإصدار قرار من مجلس النواب بمنع هذه الدعاية، كما كان للبرلمانيات ومن خلال مناقشة البيانات الوزارية للحكومات موقف دام للمقاومة في فلسطين والعراق، كما شاركت البرلمانيات بحكم وجودهن في المكتب الدائم ولجانه في إصدار العديد من البيانات التي توضح الموقف السياسي لمجلس النواب، وساهمت البرلمانيات في مجلس النواب في إقرار العديد من الاتفاقيات بين الأردن وعدد من الدول العربية والصديقة. 

ثانياً: المشاركة في المؤتمرات البرلمانية:

      وتعد المشاركة في المؤتمرات البرلمانية من المجالات المهمة التي يمكن للدبلوماسية البرلمانية أن تمارس فيها وظيفتها في مجال تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، نظراً للعدد الهائل من البرلمانات التي تشارك في هذه المؤتمرات، سواء أكان على الصعيد الدولي أم الإقليمي أم العربي. 

      وتجلت الدبلوماسية البرلمانية الأردنية في هذا الإطار من خلال المشاركة المستمرة والمنظمة في المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية، وفي هذه المؤتمرات كانت تناقش موضوعات مهمة مثل السلام والإرهاب والشراكة الاقتصادية وقضايا الأطفال والنساء والديمقراطية وحقوق الإنسان والمديونية، الخ، وكثيراً ما كانت تتوج تلك المؤتمرات ببيانات ختامية تلبي طموحات معظم الوفود البرلمانية، والشعوب في قضاياها العادلة. 

      كما تكمن أهمية هذه المؤتمرات واللقاءات البرلمانية، في إتاحة الفرصة للبرلمانين الأردنيين -وبالذات النساء كونهنِّ أول تجربة برلمانية- في الإطلاع والاستفادة من التجارب والتقاليد الديمقراطية والبرلمانية للدول الأخرى، مما تنعكس آثاره على التجربة البرلمانية الأردنية. 

      لقد شارك مجلس النواب الرابع عشر حتى تاريخ 1/8/2006 بما يقارب من (224) مرة سواء على مستوى المؤتمرات البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي أم العربي أم الدعوات أم الزيارات البرلمانية الثنائية. 

      إن العدد المحدود للبرلمانيات في المجلس لم يعطهن فرصة توازي دور النواب الرجال الذين يبلغ عددهم 104 أعضاء وهو ما مكنهم أن يكونوا ذا دور كبير وأوسع 
في مجال الدبلوماسية البرلمانية ومجالات السياسة الخارجية. 

ويمكن ملاحظة الحقائق الآتية:

· أن مجموع الزيارات التي شاركت بها البرلمانيات في مجلس النواب (31) مشاركة من أصل (224) مشاركة شارك بها مجلس النواب حتى تاريخ 1/8/2006، بنسبة 13.8% وهي نسبة جيدة مقارنة مع حجمهن في المجلس والذي لا يتجاوز 5.05%. 

· إن هناك مشاركة فاعلة للبرلمانيات في مجلس النواب في النشاطات والفعاليات الخارجية للمجلس. 
· إن البرلمانيات في مجلس النواب استحوذن على المشاركـات الخارجية المختصـة
بشؤون المرأة. 
· ودعماً للبرلمانيات النسائيّة مول صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لشؤون المرأة "اليونيفـم" العديـد من هذه الأنشـطة والزيارات، ومنها: جلسة حوارية حول قانون الانتخاب الأردني، والدور التشريعي للبرلمانيات والدور الرقابي للبرلمان، وندوة حول رسالة عمان. 
ثانياً: مشاركة البرلمانيات في الرقابة من خلال اللجان البرلمانية لمجلس النواب.

      أوردنا فيما سبق عن مشاركة البرلمانيات في مجلس النواب وعضويتهن في اللجان الدائمة في مجلس النواب، كما تحدثنا عن مساهمة البرلمانيات في اللجان الدائمة لمجلس النواب ودورهن في المجال التشريعي، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو ما هو الدور الذي اضطلعت به البرلمانيات في المجال الرقابي للجان في مجلس النواب؟

      يمكن القول انه من خلال الواقع العملي ترتبط فاعلية اللجان في المجال الرقابي بقوة وفاعلية رئيس اللجنة ومقررها بالدرجة الأولى، وأعضاء اللجنة في الدرجة الثانية، فمتى كان رئيس اللجنة ومقررها فاعلين، ظهر ذلك من خلال تكثيف اجتماعات هذه اللجان وتنظيم الزيارات الميدانية المنتظمة والمستمرة لوزارات الدولة ومؤسساتها، ودعوة المسؤولين للجنة والاستماع إليهم، وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال ما يملكه المجلس من وسائل رقابية، ولهذا سنركز من خلال هذا المحور بشكل رئيسي على فاعلية البرلمانيات في ممارسة دورهن الرقابي في لجان مجلس النواب. 

      من خلال عضويتهن في اللجان الدائمة شاركت البرلمانيات في مجلس النواب بالجولات الرقابية والتفتيشية التي كانت تقوم بها اللجان على الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما شاركن في الاجتماعات التي كانت تعقدها اللجان مع الوزراء والمسؤولين والحكوميين، كما أنها شاركت في دراسة الاقتراحات بالرغبـة التي كانت تحول من المجلس إلى اللجان وكذلك الشكاوى والتي كانت تقدم من المواطنين. 

      فقد اجتمعـت لجنة الشؤون العربية والدولية في الدورة العادية الثانية والتي كانت النائب د. فلك الجمعاني مقررة لها مع وزير الخارجية في أكثر من اجتماع، واستمعت اللجنة من وزير الخارجية إلى موقف الأردن من الانتخابات الرئاسية في فلسطين، والانتخابات في العراق، كما استمعت إلى شرح وزير الخارجية عن مبادرة السلام الأردنية التي طرحت في قمة الجزائر، وتقييم العلاقة الأردنية مع أشقائه العرب، والاطلاع على آخر المستجدات على الساحة العربية والدولية، كما التقت اللجنة مع وفود رسمية وبرلمانية ولجان صداقة زائرة من دول شقيقة وصديقة مثل (بريطانيا، الكويت، لتوانيا، البوسنة ...إلخ) وتم خلال هذهِ اللقاءات تبادل الآراء والمواقف تجاه القضايا العربية والدولية وبيان الموقف الأردني منها، وبحكم عضويتها في لجنة الشؤون العربية والدولية شاركت النائب أدب السعود في نشاطات اللجنة في الدورة العادية الثالثة، ومن خلال وظيفة المقرر التي شغلتها النائب السعود في لجنة التوجيه الوطني، وفي الدورة العادية الثالثة، استمعت اللجنة لشكاوى موظفي الإذاعة والتلفزيون، وتم دعوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لحضور اجتماع يعقد لهذه الغاية وفي 23/1/2006 اجتمعت اللجنة مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لمناقشة السياسة الإعلامية والنظر في الشكاوى المقدمة للجنة على المؤسسة بهدف تصويب هذه السياسة. 

المبحث الرابع
تقييم أداء البرلمانيات في مجلس 
النواب الرابع عشر لسنة 2003م
      من الصعب أن تقيم أداء البرلمانيات في مجلس النواب الرابع عشر بمعزل عن تقييم الأداء العام للمجلس، كما أن التعرض لموضوع تقييم الأداء يضعنا في إشكالية نوعية التقييم، فهل سيكـون هذا التقييم على أساس ما أنجزه المجلس وفقاً للأرقام والمعطيات التشريعية والرقابية؟ أم من خلال فاعلية المجلس بالمخرجات التشريعية التي أقرها أم الوسائل الرقابية التي مارسها؟

      فمن ناحية ما أنجزه المجلس من تشريعات ورقابة فقد أوضحنا ذلك سابقاً، أما من حيث قدرة المجلس على فرض إرادته وتوجهاته على التشريعات التي أقرها أو اقترحها، والوسائل الرقابية التي استخدمها، فهذا يستدعي إجراء دراسات معمقة لما تقدمت به الحكومات وما أجابت عليه من طلبات النواب ومدى استجابتها لتوجهات المجلس، وهذا ما يخرج عن مجال هذه الدراسة الخاصة بالبرلمانيات الست. 

      لقد تم الرجوع إلى مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة، ومن ثم الرجوع إلى محاضر جلسات المجلس، للتعرف على المناقشات التي جرت سواء داخل اللجان البرلمانية أو تحت القبة، لمعرفة مدى تأثير كل طرف على الآخر، وما ينطبق على الرقابة. 

      ولن يستقيم تقييـم الأداء التشريعـي للمجلس إلا إذا تم تقييم فاعلية أجهزة المجلس المكتب الدائم، اللجان، الكتل؛ لنصل في نهاية المطاف لتقييم منفصل لأداء البرلمانيات عن الأداء العام لمجلس النواب. 

      من خلال ما تقدم نخرج بالملاحظات الآتية عن أداء البرلمانيات في مجلس النواب
الرابع عشر:

· إن التجربة الأولى في الوصول إلى مجلس النواب لم ترهب البرلمانيات في مجلس النواب من الدخول والتنافس بقوة على مقاعد المكتب الدائم، بل اتصفت هذه المشاركة بالجرأة حيث ترشحت البرلمانيات في جميع الدورات البرلمانية للوصول إلى مقاعد المكتب الدائم لمجلس النواب هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تميزت هذه المشاركة بالفاعلية، حيث استطاعت البرلمانيات في مجلس النواب الوصول مرتين إلى مقعد مساعد الرئيس، وهذه نتيجـة جيدة في أول مشـاركة برلمانية للمرأة الأردنية. 

· إن وصول البرلمانيات إلى مقاعـد المكتب الدائم في مجلس النواب لم يكن بتنسيق فعال بينهن، بل بتأثير التحالفات الكُتَلِيّة على مقاعـد المكتب الدائم الأخرى، وانتماء البرلمانيات إلى كتل متعددة تنافست فيما بينها على مقاعد المكتب الدائم ويبرهن على ذلك تنافس النائبين إنصاف الخوالدة والنائب ناريمان الروسـان في الدورة العاديـة الأولى 
على مقعد مساعـد الرئيس، وكل منهما ينتمي إلى كتلة. 
· تميز أداء البرلمانيات اللواتي وصلن إلى عضوية المكتب الدائم في مجلس النواب بالالتزام الدائم في حضور جلسات المكتب الدائم، والمشاركة الفاعلة في القرارات التي صدرت عنه. 
· إن عدم وجود عدد كبير من النساء في المجلس فـوت الفرصة عليهـن في الوصول إلى عضوية المكتب الدائم بشكل دائم ومستمر، وقد أثبتت تجربة انتخابات المكتب الدائم بأن التحالفات والاتفاقيات كانت تتم بين الكتل النيابية 
لا مع النواب منفردين. 
· إن العقلية الذكورية السائدة في المجتمع تسيطر على أجواء المجلس، فالبرلمانيات اللواتي وصلن إلى مقاعد المكتب الدائم وَصَلْن بفضل زملائهن النواب. 
· إن البرلمانيات في مجلس النواب تعاملن بواقعية مع موقع رئاسة مجلس النواب، فلم تترشح أي منهن لهذا الموقع نظراً لما يتطلبه هذا الموقع من خبرات برلمانية واسعة، والمرأة في أول تجربة برلمانية من الأجدى لها أن تنافس على المواقع الأخرى في المكتب الدائم. 

· ويمكن القول أن المتمعن بواقع مشاركة البرلمانيات في اللجان الدائمة لمجلس النواب يخرج بالملاحظات الآتية:
· إن البرلمانيات في مجلس النواب بدأن يتبوأن مقاعد قيادية في اللجان الدائمة تصاعدياً حتى وصل ذروته في الـدورة
العادية الثالثة إلى أفضل تمثيل. 
· لم تمثل البرلمانيات في مجلس النواب بشكل فاعل في اللجان الدائمة: القانونية، المالية، الإدارية سوى مشاركة النائب ناريمان الروسان في اللجنة القانونية في الدورة العادية الأولى والثانيـة: (وهي مختصة في الشؤون القانونية)، ويعلل ضعف هذه المشاركة إلى أن البرلمانيات في مجلس النواب لسن من أصحاب الاختصاص والخبرة العملية في مواضيع اللجان الدائمة. 
· اتجهت البرلمانيـات في مجلس النواب غالباً إلى اللجان الدائمـة القريبة من اختصاصهن وخبرتهن العمليـة: التنمية والعمل والتربية، والصحة. 
· كان للكتل البرلمانية اليد الطولى في حسم موقعي رئيس اللجنة ومقررها، بالإضافة إلى اللجان الرئيسية، لذا فقد ظهرت من مصلحة البرلمانيات في مجلس النواب الانضمام إلى كتل برلمانية قوية. 
· إن التنافس في اللجان البرلمانية لا ينفصل عن التنافس على موقع رئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم فالفائزون في رئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم يكون لهم تأثير قوي في تشكيلة اللجان البرلمانية الدائمة. 
· في كثير من الأحيان كان يتم التوافق على تشكيلة اللجان الدائمة دون الوصول إلى مرحلة الانتخابات، إلا أن الدورة العادية الثالثة شهدت تنافساً انتخابياً قوياً على عضوية اللجـان وموقعي الرئاسة والمقرر. 
· إن أداء البرلمانيات في اللجان البرلمانية في مجلس النواب ومن خلال المعطيات التي أوضحناها سابقاً كان جيداً تشريعياً ورقابياً. 
      ومن خلال الاطلاع على مشاركة البرلمانيات في خريطة الكتل البرلمانية في مجلس النواب نستطيع الخروج بالملاحظات الآتية:

      إن النائب د. حياة المسيمي هي النائب الوحيـدة التي استقرت في كتلة واحدة هي الجبهة الإسلاميّة، وهذا ناجم من كون هذه الكتلة تتبنى أفكاراً أيدلوجية، وجميع أعضائها ينتمون لحزب جبهة العمل الإسلامي، وأعضاء مثل هذه الكتل ينظرون إلى الصالح العام للكتلـة أكثر مـن موضوع تمثيـل أشخاص، بمعنى انه لا يوجد صراع أدوار بين الكتلة وأعضائها فكل شخص يمثل الكتلة في المكتب الدائم أو اللجان يمثل الجميع. 

      عملت البرلمانيات في مجلس النواب يتلمسن مصالحهن من خلال الانضمام إلى الكتل القوية، وهذا ما يفسر انضمام النائب 
د. فلك الجمعاني إلى كتلة التجمع الديمقراطي، وزكية الشمايلة وإنصاف الخوالدة إلى كتلة جبهة العمل البرلماني الوطني. 

· بعد أن انضمت البرلمانيات في بداية فترة مجلس النواب الرابع عشر إلى الكتل البرلمانية التي تضم برلمانيين جدد، تحولن مع تقدم مسيرة هذا المجلس إلى الكتل البرلمانية التي تضم قيادات وخبرات برلمانية، ولا شك أن هذا التحول ساعد إيجابا البرلمانيات في عملهن البرلماني. 

· تبنت البرلمانيات في مجلس النواب في أغلب الأحيان مواقف الكتلة التي ينتمين إليها، لذا كن يتبنيْنَ مواقف متباينة إزاء قضية ما نتيجة تأثر كل برلمانية بمواقف كتلتها (قانون الأحوال الشخصية). 
· وصول البرلمانيات إلى المكتب الدائم في مجلس النواب، كان بفضل كتلهن النيابية، وهذا ما يفسر عدم قدرة النائب أدب السعود للوصول إلى موقع مساعد الرئيس من خلال ترشحها لمرتين متتاليتين لهذا المنصب كونها مستقلة. 
نتائج الدراسة:

      من خلال ما تقدم، يمكن القول: إن الأداء البرلمانـي للبرلمانييـن وخاصـة البرلمانيات كان يرتطم بالعديد من العوائق والمحددات، وقد واجه البرلمان الرابع عشر العديد من تلك المعوقات والتحديات ممثلة بتراكم العدد الكبير للقوانين المؤقتة على طاولة مجلس النواب مما شكل عبئاً كبيراً واستغرق وقتاً طويلاً كان يمكن أن يستخدم في الوظائف التشريعية والرقابية بصورة أفضل. خاصة وأن مدة الدورات العادية لمجلس النواب محدودة الزمن. وبالتالي فإن الحكومة استطاعت أن تحدد أجندة المجلس النيابي الرابع عشر واستنزافه بمناقشة القوانين المؤقتة عبر الدورات البرلمانيـة العادية الأربعة التي أمضاها من عمر المجلس. 

      ويمكن القول: إن السلطة التنفيذية قد هيمنت على السلطة التشريعية وأصبحت تتدخل في سير أعمالها بل وعلى توجهات النواب ومواقفهم وتصويتهم وهو ما شكل عائقاً حقيقياً أمام مجلس النواب بشكل عام واستقلاليته وفاعليته وظيفياً. 

      ولعل من أبرز التحديات التي واجهت أعضاء مجلس النواب الرابع عشر ضعف الخبرة البرلمانية حيث إن (82) نائباً من أصل (110) قد دخلوا تحت القبة البرلمانية لأول مرة في تاريخهم، وحداثة تجربتهم الغضة لا شك قد أثرت على مدى أدائهم تشريعياً ورقابياً وبالتالي برلمانياً وسياسياً خاصة وأن أغلبية النواب (90) منهم ليسوا من خلفيات حزبية أو جمعيات مدنية منظمة ذات برامج يمكن أن تسعى لتطبيقها وليسوا من الأطياف المعارضة ذات الثقافة السياسية أو حتى البرلمانية. 

      وفيما يتعلق بالبرلمانيات، فإن الصورة النمطية للمرأة في المجتمع والعقلية الذكورية السائدة تجاهها تحد من مساندتها أو التطلع إليها كمنافسة للرجل بل وأحياناً كأفضل منه أداءً وهذه النظرة السلبية تجاه المرأة بالمقارنة مع الرجل تحتاج إلى المزيد من الوقت لتغييرها ومحوها، وعلى الرغم من وصول المرأة إلى البرلمان عبر نظام الكوتا فإن عدد (6) من بين (110) نواب أو 5.7% من مجموع أعضاء مجلس النواب لا يمكن أن تكون قوة مؤثرة كثيراً من حيث العدد في العمل البرلماني، وبالتالي قلة مقاعد الكوتا كان عائقاً في وجه أداء المرأة وتحقيق برامجها وطموحاتها، وكذلك فإن النساء البرلمانيات في المجلس لم يكن ذات توجه أو تيار واحد وبالتالي لم يشكلن كتلة واحدة ولم يكن هناك من القواسم المشتركة ما يمكن من زيادة فاعلية أداء المرأة في البرلمان كما أن المزاج العام في مجلس النواب لم يكن مهيئاً للسماع من البرلمانيات حول قضايا المرأة وشؤونها. 

      ولعل من أبرز العوائق التي واجهت المرأة في البرلمان الأردني الرابع عشر الإعلام والصحافة الذي لم ينصف المرأة البرلمانية وأداءها وحاول غالباً التركيز على شخصيتها وجوانبها الاجتماعية والشخصية بعيداً عن الشؤون البرلمانية أو مناقشاتها وتساؤلاتها البرلمانية، إضافة إلى عدم قدرة البرلمانيات أنفسهن على القيام بالأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الرجال للتواصل مع القواعد الانتخابية. 

      كل هذه المحددات والمعيقات وقفت في وجه المرأة البرلمانية الأردنية في البرلمان الرابع عشر، ومع ذلك يمكن الجزم بإثبات الفرضيات التي طرحتها الدراسة في أداء البرلماني لا يتأثر بكونه رجلاً أم امرأة 
وهو ما ينسحب خصوصاً على النائب الدكتورة فلك الجمعاني، والنائب الدكتورة حياة المسيمي والنائب أدب السعود، والنائب ناريمان الروسان. 

      كذلك لم يظهر أي اختلاف جوهري في أداء المرأة البرلمانية سواء أكانت عضواً في تنظيم سياسي أم كانت مستقلة وهو ما ينطبق على النائب الدكتورة حياة المسيمي والنائب الدكتورة فلك الجمعاني على سبيل المثال. كذلك فإن أداء المرأة البرلمانية يزداد تحسناً كلما ازداد اكتسابها للخبرة البرلمانية وهذا ما يمكن ملاحظته على أداء معظم البرلمانيات في الدورات المختلفة بعد العام الأول للمجلس الرابع عشر مروراً بالثاني والثالث وانتهاء بالعام الأخير سنة 2007. 
الهوامش:

is positively affected by their experience in the Lower House. 


      The study used the analytical and statistical methodology to measure the degree of women participation in the Lower House, its committees and other machines of the House, to conclude the impact of the Quota Law on women participation and to enable them to reach the Parliament and become part of its legislative and monitoring functions for four year.





ملخص


      تبحث هذه الدراسة في تقييم مشاركة المرأة في مجلس النواب الأردني الرابع عشر بين عامي 2003-2007م، للوقوف على مستوى أدائها مقارنة بزميلها الرجل في العمل البرلماني في ضوء إصدار قانون مؤقت يمنح المرأة ستة مقاعد للتنافس عليها للوصول إلى عضوية المجلس النيابي. 


      وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أنه لا يوجد اختلاف جوهري في الأداء بين الرجل والمرأة في البرلمان، وأن أداء المرأة لا يختلف عن كونها عضواً في البرلمان أو في تنظيم سياسي، وأن إنجازها عبر مشاركتها في البرلمان يتأثر إيجاباً بالخبرة التي تكتسبها في مجلس النواب. 


      واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والإحصائي لقياس مستوى المشاركة النسائية البرلمانية في المجلس ولجانه وأجهزته المختلفة ولمعرفة أثر قانون الكوتا النسائية في تمكين المرأة سياسياً من الوصول للبرلمان والمشاركة في الوظيفة التشريعية والرقابية والسياسية للمجلس في المدة المحددة.


Abstract


      This study focuses on the evaluation of women's participation in the Jordan House of Representatives between 2003-2007, to know the level of their performance compared with their colleagues men in the parliament after the issue of interim law that gave women 6 seats in the Lower House.


       This study is based on a hypothesis that there is no genuine difference between men and women performance in the parliament, and there is no difference in the role played by women themselves in hte Parliament, or political organizations. Moreover, the achievement of women in the parliament� 
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